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  السادسة والستونالدورة 
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) أ (٦٥البند 
        تعزيز حقوق الطفل وحمايتها

ألمانيـا، أنتيغـوا وبربـودا،      ألبانيا،  إستونيا، إكوادور،   أستراليا،  إسبانيا،  أرمينيا،  الأرجنتين،      
ــا، أوروغـــواي،  ــاراغواي، البرازيـــل يـــسلندا، أأيرلنـــدا، أوكرانيـ ــا، بـ ــادوس، إيطاليـ ، بربـ

ــا، بليــز، بنمــا،    ــا البوســنة والهرســك، البرتغــال، بلجيكــا، بلغاري ــة (بولنــدا، بوليفي  - دول
الجبـل  جامايكـا،  ليـشتي،   -  توغـو، تيمـور  ، بـيرو، ترينيـداد وتوبـاغو،        )المتعددة القوميات 

جمهوريـة كوريـا،    جـزر البـهاما، الجمهوريـة التـشيكية، الجمهوريـة الدومينيكيـة،             الأسود،  
الدانمرك، دومينيكا، ة مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، جمهوري

ســان فنــسنت وجـزر غرينــادين، ســانت كيــتس ونـيفس، ســانت لوســيا،     رومانيـا، ســانت 
غرينــادا، صــربيا، الــسلفادور، سـلوفاكيا، ســلوفينيا، سـورينام، الــسويد، شـيلي،    مـارينو،  

كازاخـستان،  ، فنلندا، قـبرص،     )البوليفارية - جمهورية  (غواتيمالا، غيانا، فرنسا، فترويلا     
ــا،   ــاميرون، كرواتيـ ــا،    الكـ ــسمبرغ، ليتوانيـ ــا، لكـ ــا، لاتفيـ ــتاريكا، كولومبيـ ــا، كوسـ كوبـ

مالطــة، المكــسيك، المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية،   ليختنــشتاين، 
: هنغاريــا، هولنــدا، اليونــان النمــسا، نيكــاراغوا، هــايتي، هنــدوراس،  مونــاكو، النــرويج، 

   منقحمشروع قرار
  

  حقوق الطفل    
  ،إن الجمعية العامة  
ــد  إذ    ــد تأكي ــعتعي ــسابقــة  جمي ـــا ال ــة قراراتهـ ــل بح المتعلق ــوق الطف ــرار  ،ق ـــا الق  وآخرهـ

  تنطوي عليه من أحكام،  بكل ما،٢٠١٠ديسمبر /انـون الأول ك٢١ المؤرخ ٦٥/١٩٧
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 في تعزيــز ستند إليــهتــشكل المعيــار الــذي يُــ )١(الطفــل علــى أن اتفاقيــة حقــوق وإذ تـشدد   
ــها، وإذ تـ ــ   ــل وحمايتـ ــوق الطفـ ــا  و، عدحقـ ــذة في اعتبارهـ ــاريين   آخـ ــولين الاختيـ ــة البروتوكـ أهميـ

  ، الأخرىصكوك حقوق الإنسان، إلى التصديق العالمي عليهما وتنفيذهما الفعال هما و)٢(للاتفاقية
الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة   و)٣(لإعاقــةاتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي ا إلى وإذ تــشير   

ــة حقــوق جميــع العمــال    و)٤(جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــسري   ــة لحماي ــة الدولي الاتفاقي
  ،)٥(المهاجرين وأفراد أسرهم

المبـادئ العامـة الـواردة في اتفاقيـة حقـوق الطفـل، ومنـها في جملـة                أن   تعيد تأكيـد   وإذ  
المــشاركة والقــدرة علــى البقــاء كفالــة م التمييــز ووعــدأمــور مراعــاة المــصلحة الفــضلى للطفــل 

  ،توفر الإطار لجميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال، بمن فيهم المراهقونوالنمو، هي مبادئ 
 )٧(لألفيـة ل وإعـلان الأمـم المتحـدة        )٦( إعلان وبرنامج عمل فيينـا     تعيد أيضا تأكيد  وإذ    

 المعنيـة بالطفـل والمعنونـة    لجمعيـة العامـة   لعشرين ل السابعة وا دورة الاستثنائية   للوالوثيقة الختامية   
، وإذ تـــشير إلى إعـــلان كوبنـــهاغن بـــشأن التنميـــة الاجتماعيـــــة  )٨(“عـــالم صـــالح للأطفـــال”

 والإعـلان   )١٠(للتربيـة  المنتـــدى العـالمي      في مد وإطار عمـل داكار الذي اعتُ     )٩(وبرنامــــج العمل 
 والإعلان العـالمي للقـضاء علـى الجـوع وسـوء            )١١(جتماعي الا الميدانالتقدم والإنماء في    ب المتعلق
 الاجتماع التذكاري العـام الرفيـع    الصادر عنعلانالإ و)١٣( وإعلان الحق في التنمية   )١٢(التغذية

_________________ 
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١(  
  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣  و٢١٧١المرجع نفسه، المجلدان   )٢(  
  .، المرفق الأول٦١/١٠٦القرار   )٣(  
  .، المرفق٦١/١٧٧القرار   )٤(  
  )٥(  United Nations, Treaty Series, vol. 2220, No. 39481.  
  )٦(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،.  
  .٥٥/٢انظر القرار   )٧(  
  .، المرفق٢٧/٢-القرار دإ  )٨(  
ــهاغن،       )٩(   ــة، كوبن ــة الاجتماعي ــالمي للتنمي ــؤتمر القمــة الع ــر م ــارس / آذار١٢‐٦تقري ــم   (١٩٩٥م ــشورات الأم من

  .، المرفقان الأول والثاني١، الفصل الأول، القرار )A.96.IV.8 المبيع المتحدة، رقم
، التقريـر النـهائي للمنتـدى العـالمي للتربيـة، داكـار، الـسنغال             انظر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلـم والثقافـة،            )١٠(  

  ).٢٠٠٠باريس،  (٢٠٠٠أبريل / نيسان٢٨-٢٦
  ).٢٤-د (٢٥٤٢انظر القرار   )١١(  
 المبيـع  منشورات الأمـم المتحـدة، رقـم       (١٩٧٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٦‐٥ر مؤتمر الأغذية العالمي، روما،      تقري  )١٢(  

A.75.II.A.3(الفصل الأول ،.  
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ــل       ــة بالطف ــتثنائية المعني ــدورة الاس ــائج ال ــة نت ــستوى المكــرس لمتابع ــورك  الم ــد في نيوي ــذي عُق   ال
جتمـاع العـام     والوثيقة الختامية للا   )١٤(٢٠٠٧يسمبر  د/ كانون الأول  ١٣  إلى ١١الفترة من    في

ــد       ــذي عُق ــة ال ــة للألفي ــة المعــني بالأهــداف الإنمائي ــة العام ــستوى للجمعي ــع الم ــورك الرفي  في نيوي
  ،)١٥(٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٢ إلى ٢٠الفترة من  في

 بتقريــري الأمــين العــام عــن التقــدم المحــرز صــوب الوفــاء مــع التقــدير وإذ تحــيط علمــا  
 )١٦(للجمعيـة العامـة    الـسابعة والعـشرين  لتزامات المبينة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية   بالا

تقريـر الممثلـة    و)١٧(٦٥/١٩٧والمسائل المثارة في قرار الجمعيـة   وعن حالة اتفاقية حقوق الطفل    
عـام المعنيـة    الممثلة الخاصـة للأمـين ال     تقرير  و )١٨(الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال      

 التي ينبغي أن تدرس التوصيات الـواردة فيهـا بدقـة مـع أخـذ آراء                 )١٩(بالأطفال والتراع المسلح  
  ،الدول الأعضاء في الاعتبار على نحو تام

بالدور المهم الذي تضطلع به الهياكل الحكومية الوطنية المعنيـة بالأطفـال،            عترف  وإذ ت   
ات المعنيـة بـشؤون الأطفـال والأسـرة والـشباب           ومنها، في حالة وجودها، الـوزارات والمؤسـس       

وأمناء المظالم المستقلون المعنيون بالأطفال أو المؤسسات الوطنية الأخرى المعنيـة بتعزيـز حقـوق       
  الطفل وحمايتها،

بأن الأسرة مسؤولة في المقام الأول عن تربية الأطفال وحمايتـهم وبـضرورة       م  وإذ تسلّ   
وفي جــو تــسوده الــسعادة والحــب والتفــاهم مــن أجــل تنميــة  أن ينــشأ الأطفــال في بيئــة أســرية 

  شخصيتهم على نحو كامل ومتوازن،
تعزيـز وحمايـة حقـوق الطفـل الـتي          بالأعمـال الراميـة إلى       مـع التقـدير    يط علمـا  تحإذ  و  
ــضطلع ــات والم   ت ــات والكيان ــع الأجهــزة والهيئ ــة  بهــا جمي ــم  ؤســسات المعني ــة الأم ــة لمنظوم  التابع

الجهــات المعنيــة المكلفــة بولايــات والجهــات المعنيــة      ، وة كــل منــها يــالمتحــدة، في حــدود ولا 
 حيثمـا كـان ذلـك مناسـبا،         المعنيـة، المنظمـات الإقليميـة      و لأمم المتحـدة   في ا  الخاصةبالإجراءات  

_________________ 
  .، المرفق٤١/١٢٨القرار   )١٣(  
  .٦٢/٨٨انظر القرار   )١٤(  
  .٦٥/١انظر القرار   )١٥(  
  )١٦(  A/66/258.  
  )١٧(  A/66/230.  
  )١٨(  A/66/227.  
  )١٩(  A/66/256.  
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ــة  ــة الدولي ــا ل  ،والمنظمــات الحكومي ــسلم بم ــا في ذلــك المنظمــات غــير    وإذ ت ــدني، بم لمجتمــع الم
  ،ا الصددمن دور قيِّم في هذ ،الحكومية
تـــأثرت  لأن حالـــة الأطفـــال في أنحـــاء كـــثيرة مـــن العـــالم وإذ يـــساورها بـــالغ القلـــق  
ــلبا ــر لا        س ــى الفق ــضاء عل ــد أن الق ــد تأكي ــة، وإذ تعي ــصادية العالمي ــة والاقت ــة المالي ــزال  بالأزم ي

ــاره تتجــاوز الــسياق       يــشكل أكــبر تحــد يواجهــه العــالم في الوقــت الحاضــر، وإذ تــسلّم بــأن آث
  والاقتصادي،الاجتماعي 

تـزال   لأن حالـة الأطفـال في أنحـاء كـثيرة مـن العـالم لا              أيضا   وإذ يساورها بالغ القلق     
فر احرجــة في بيئــة تــزداد عولمــة، نتيجــة لاســتمرار الفقــر وعــدم المــساواة الاجتماعيــة وعــدم تــو 

ــة، و    ــشار الأوبئ ــصادية الملائمــة وانت ــة والاقت ــيروس نقــص المناعــة  بخاصــةالظــروف الاجتماعي  ف
عـدم تـوافر ميـاه الـشرب        ووالملاريـا والـسل،     ) الإيـدز (متلازمة نقص المناعة المكتـسب      /لبشريةا

ــصحي، وا  والمأمونــة  ع المــسلح ترالأضــرار البيئيــة والكــوارث الطبيعيــة وال ــ   مرافــق الــصرف ال
ــداء وا    ــشرد والعنــف والإرهــاب والاعت تجــار بالأطفــال وبأعــضائهم  لاوالاحــتلال الأجــنبي والت

ــع أشــكاله  بجموالاســتغلال ــة  للأطفــال   والاســتغلال الجنــسي ي ــاء الأطفــال  لأغــراض تجاري وبغ
ــال في  ــسياحة    واســتغلال الأطف ــة وال ــواد الإباحي ــاج الم ــال   إنت ــدافع ممارســة الجــنس مــع الأطف  ب

والإهمال والأمية والجوع والتعصب والتمييز والعنصرية وكراهية الأجانب وعـدم المـساواة بـين              
 اتخـاذ إجـراءات وطنيـة    ضرورةة الحماية القانونية، واقتناعا منـها ب ـ الجنسين والإعاقة وعدم كفاي  

  وفعالة، ودولية عاجلة
ض الكـوارث الطبيعيـة الـتي حـدثت          الأثـر المـدمر لـبع       إزاء وإذ يساورها شـديد القلـق       

الآونــة الأخــيرة، بمــا في ذلــك أثرهــا علــى الأطفــال، وإذ تعيــد تأكيــد أهميــة تــوفير مــساعدة     في
ستدامة وملائمــة دعمــا للجهــود الــتي تبــذلها البلــدان المتــضررة في مجــالات    إنــسانية عاجلــة وم ــ

الإغاثــة والإنعــاش المبكــر والتأهيــل والــتعمير والتنميــة، وإذ تعيــد أيــضا تأكيــد أهميــة أن تُكفــل    
  مراعاة حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل، في هذه الجهود،

ــشدد    ــام والفعــال لخطــة   وإذ ت ــذ الت ــى ضــرورة التنفي ــة   عل  عمــل الأمــم المتحــدة العالمي
، وإذ تعرب عن رأي مفاده أن هـذه الخطـة ستـسهم، في جملـة                )٢٠(تجار بالأشخاص لالمكافحة ا 

أمــور، في تعزيــز حقــوق الطفــل وحمايتــها وســتوطد التعــاون وتحــسن تنــسيق الجهــود في مجــال     
ة لمكافحـة  تجار بالأشخاص وتشجع على زيادة التصديق علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـد        لامكافحة ا 

تجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النـساء        لا وبروتوكـول منـع وقمـع ا       )٢١(الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة     
_________________ 

  .٦٤/٢٩٣القرار   )٢٠(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٢١(  
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والأطفـــال، والمعاقبـــة عليـــه المكمـــل لاتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عـــبر    
   وتنفيذهما على نحو تام،)٢٢(الوطنية

  
  أولا    
   الاختياريينتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها    

ــد    - ١   ــد تأكي ــرات تعي ــا  ٦ إلى ١الفق ــن قراره ــتي    و٦٥/١٩٧ م ــدول ال تحــث ال
 )٢( الملحقــين بهــا الاختيــاريينبروتوكــولينالو )١(اتفاقيــة حقــوق الطفــلتــصبح بعــد أطرافــا في  لم

اشـتراك الأطفـال في    وبـشأن  بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية    
  ؛بالكامل ذه الصكوكه على القيام بذلك على سبيل الأولوية وعلى تنفيذ، عات المسلحةاالتر

بالجهود التي يبذلها الأمين العام للتـشجيع علـى التـصديق العـالمي علـى               ترحب    - ٢  
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واسـتغلال الأطفـال في البغـاء           

 وذلـك  ، المـسلحة  التراعـات والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفـال في    والمواد الإباحية   
، وتـدعو إلى تنفيـذ      ٢٠١٢قبل حلول الذكرى السنوية العاشرة لـدخولهما حيـز النفـاذ في عـام               

 الاختيـاريين علـى نحـو فعـال لكفالـة تمتـع جميـع الأطفـال علـى نحـو تـام                       بروتوكوليهاالاتفاقية و 
  ريات الأساسية الواجبة لهم؛بجميع حقوق الإنسان والح

ــب   - ٣   ــافى وغــرض     بتهي ــتي تتن ــراف ســحب التحفظــات ال ــدول الأط ــصدال   ومق
ــاريين  ــة أو بروتوكوليهــا الاختي ــة     والاتفاقي ــة التحفظــات الأخــرى بانتظــام بغي النظــر في مراجع
  ؛)٦(سحبها وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا

يونيـه  / حزيـران ١٧في الإنـسان   باعتماد مجلس حقوق    تحيط علما مع التقدير       - ٤  
ــة حقــوق الطفــل يرســي إجــراءً لتقــديم البلاغــات       ٢٠١١ ــا باتفاقي ــا ملحق بروتوكــولا اختياري

  ؛)٢٣(مكملاً لإجراء الإبلاغ الذي تنص عليه الاتفاقية
 الــدول الأطــراف علــى أن تأخــذ في اعتبارهــا، لــدى تنفيــذ أحكــام         تــشجع   - ٥  
توصيات لجنة حقوق الطفل وملاحظاتهـا وتعليقاتهـا العامـة،          وبروتوكوليها الاختياريين،    الاتفاقية

  ؛)٢٤(بحقوق الأطفال ذوي الإعاقةالمتصل ) ٢٠٠٦ (٩ومنها، في جملة أمور، التعليق العام رقم 

_________________ 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧المرجع نفسه، المجلد   )٢٢(  
، الفـصل الأول،    )A/66/53 (٥٣الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة الـسادسة والـستون، الملحـق رقـم               انظر    )٢٣(  

  .، المرفق١٧/١٨القرار 
  .، المرفق الثالث)A/63/41( ٤١الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم الوثائق   )٢٤(  
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 بما اتخذته اللجنة من إجراءات لرصد تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقيـة،      ترحب  - ٦  
ات لمتابعــة ملاحظاتهــا الختاميــة وتوصــياتها، اتخذتــه اللجنــة مــن إجــراء وتلاحــظ مــع التقــدير مــا

عمـــل الإقليميـــة ومـــشاركة اللجنـــة  وتـــشدد بوجـــه خـــاص في هـــذا الـــصدد علـــى حلقـــات ال  
  المبادرات المنفذة على الصعيد الوطني؛ في
  

  ثانيا    
  تعزيز حقوق الطفل وحمايتها وعدم التمييز ضد الأطفال    
  عدم التمييز    

 كــانون ٢٤ المــؤرخ ٦٣/٢٤١ مــن قرارهــا ١١ إلى ٩ الفقــرات تعيــد تأكيــد  - ٧  
، وتهيـب بالـدول أن تكفـل تمتـع الأطفـال كافـة بجميـع حقـوقهم المدنيـة                    ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول

  والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية دون تمييز أيا كان نوعه؛
  

  ةالتسجيل، والعلاقات الأسرية، والتبني، أو غير ذلك من أشكال الرعاية البديل    
، وتحـث جميـع     ٦٣/٢٤١ مـن قرارهـا      ١٦ إلى   ١٢ الفقرات   تعيد أيضا تأكيد    - ٨  

الــدول الأطــراف علــى تكثيــف جهودهــا مــن أجــل التقيــد بالتزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة حقــوق     
يتعلق بحماية الأطفال في المـسائل المتـصلة بالتـسجيل والعلاقـات الأسـرية والتـبني                  فيما )١(الطفل

ــن أشــكال الرع    ــك م ــدولي      وغــير ذل ــدول، في حــالات الاختطــاف ال ــشجع ال ــة، وت ــة البديل اي
أسرهم، على أن تيسر أمورا منها عودة الطفل إلى البلـد الـذي              للأطفال من جانب والديهم أو    

  أقام فيه مباشرة قبل نقله أو استبقائه؛
ــ  - ٩   ــادئ المإلى شير تـ ــة للبـ ــال التوجيهيـ ــة للأطفـ ــة البديلـ ــق  رعايـ ــواردة في مرفـ  الـ
ــا ــؤرخ ٦٤/١٤٢ قرارهــ ــانون ١٨ المــ ــسمبر / الأولكــ ــن  ٢٠٠٩ديــ ــة مــ ــفها مجموعــ ، بوصــ

   تساعد في توجيه السياسات والممارسة، وتشجع الدول على أخذها في الاعتبار؛التوجيهات
  

الحـق   و ، والحق في التعليم   ، والقضاء على الفقر   ،الاقتصادي والاجتماعي للأطفال   الرفاه    
   والحق في الغذاء،حة البدنية والعقليةالتمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصفي 

 إلى  ٤٢ والفقـرات    ٦٣/٢٤١ مـن قرارهـا      ٢٦ إلى   ١٧ الفقـرات    تعيد تأكيـد    - ١٠  
ــا  ٥٢ ــن قرارهـ ــؤرخ ٦١/١٤٦ مـ ــانون الأول١٩ المـ ــسمبر / كـ ــوع  ٢٠٠٦ديـ ــة بموضـ  المتعلقـ

 / كــانون الأول٢٣ المــؤرخ ٦٠/٢٣١ مــن قرارهــا  ٤٢ إلى ٣٧الأطفــال والفقــر والفقــرات   
قـص المناعـة البـشرية أو الإيـدز          المتعلقـة بموضـوع الأطفـال المـصابين بفـيروس ن           ٢٠٠٥ديسمبر  

بيئـة يُكفـل فيهـا رفـاه الطفـل          المتضررين منهما، وتهيب بجميع الـدول والمجتمـع الـدولي تهيئـة              أو
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بوسائل منها تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال وتنفيذ الالتزامات السابقة فيما يتعلق بالقـضاء               
ى الفقــر والحــق في التعلــيم، واتخــاذ تــدابير لتعزيــز التثقيــف في مجــال حقــوق الإنــسان، وفقــا   علــ

ــل،   ــدرات الطف ــة      الحــق في ولتطــور ق ــصحة البدني ــأعلى مــستوى يمكــن بلوغــه مــن ال ــع ب التمت
بما في ذلك الجهود المبذولـة للتـصدي لحالـة الأطفـال المـصابين بفـيروس نقـص المناعـة                    والعقلية،  

ال فــيروس نقــص المناعــة البــشرية  يــدز أو المتــضررين منــهما والقــضاء علــى انتق ــ البــشرية أو الإ
 للجميع والحـق في الحـصول علـى مـستوى معيـشي لائـق،               والحق في الغذاء  الأم إلى الطفل،     من

  والملبس؛ بما في ذلك المسكن
 بمــا تــشكله الأزمــة الماليــة والاقتــصادية العالميــة مــن أخطــار تهــدد تحقيــق    تــسلّم  - ١١  

هــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا، بمــا فيهــا الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، وهــي أزمــة تتــصل    الأ
بأزمات وتحديات عالمية متعددة ومتشابكة كأزمة الغذاء واستمرار انعدام الأمن الغذائي وتقلـب             

ــاخ، وتهيــب بالــدول أن     ــدهور البيئــي وتغــير المن ــسلع الأساســية والت تتــصدى،  أســعار الطاقــة وال
قـــد يترتـــب عليهـــا في مجـــال تمتـــع الطفـــل الـــذي سلبي الـــثـــر مواجهتـــها لهـــذه الأزمـــات، للأ في

  ؛كاملةً بحقوقه
  

  القضاء على العنف ضد الأطفال    
إلى  ٤٧ والفقـرات    ٦٣/٢٤١ مـن قرارهـا      ٣٢  إلى ٢٧الفقـرات   تعيد تأكيـد      - ١٢  

وضـوع القـضاء     المتعلقة بم  ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٢/١٤١ من قرارها    ٦٢
ضـد الأطفـال، وتحـث جميـع        المرتكبـة   جميـع أشـكال العنـف       على العنف ضد الأطفـال، وتـدين        

  ؛٦٣/٢٤١ من قرارها ٢٧  تنفيذ التدابير الواردة في الفقرةالدول على
ــى اتخــاذ  تحــث   - ١٣   ــدول عل ــز ال ــشريعية  أو تعزي ــشريعية وغــير ت ــدابير ت ، حــسب ت

 والقــضاء هــاحظرويــع أشـكال العنــف ضــد الأطفـال   جمالاقتـضاء، للقيــام علـى نحــو فعــال بمنـع    
  عليها في جميع السياقات؛

ــ  - ١٤   ــة   الممثلــة الخاصــة التعــاون مــععلــى جميــع الــدول  شجعت للأمــين العــام المعني
بما يكفل أداء ولايتـها علـى        ،، بما في ذلك الدعم المالي     إليهاوتقديم الدعم   بالعنف ضد الأطفال    

وتعزيــز مواصــلة تنفيــذ ، ٦٢/١٤١النحــو المــبين في القــرار نحــو فعــال وبــصورة مــستقلة، علــى 
 في الوقـت الـذي      )٢٥(التوصيات الـواردة في دراسـة الأمـم المتحـدة بـشأن العنـف ضـد الأطفـال                 

تعزز فيه وتكفل تولي البلدان زمام الأمـور ووضـع الخطـط والـبرامج الوطنيـة ذات الـصلة بهـذه                     
الاتها القيام بذلك، وتدعو المنظمـات الإقليميـة        المسألة، وتطلب إلى كيانات الأمم المتحدة ووك      

_________________ 
  .A/62/209  وA/61/299انظر   )٢٥(  
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الحكوميــة إلى القيــام بــذلك، وتهيــب بالــدول      والمجتمــع المــدني، بمــا في ذلــك المنظمــات غــير     
  بذلك؛ والمؤسسات المعنية تقديم التبرعات لذلك الغرض، وتدعو القطاع الخاص إلى القيام

للأمـين   الممثلـة الخاصـة       توطيد الشراكات الذي نهـضت بـه       تلاحظ مع التقدير    - ١٥  
 بالتنــسيق مــع الحكومــات الوطنيــة ووكــالات الأمــم المتحــدة العــام المعنيــة بــالعنف ضــد الأطفــال

  ؛والمنظمات الإقليمية وهيئات وآليات حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني وبمشاركة الأطفال
نية ببيـع الأطفـال     المعبالتقرير المشترك للمقررة الخاصة     تحيط علما مع التقدير       - ١٦  

ــة    ــواد الإباحيـ ــاء وفي المـ ــتغلالهم في البغـ ــة واسـ ــة الخاصـ ــالعنف   والممثلـ ــة بـ ــام المعنيـ ــين العـ  للأمـ
 ،المراعية لشؤون الطفـل   المتوفرة  خدمات المشورة   الذي يقدم نظرة عامة على       )٢٦(الأطفال ضد

عنــف وادث العنــف، بمــا في ذلــك المــن أجــل التــصدي لحــوآليــات تقــديم الــشكاوى والإبــلاغ 
  ؛نوالاستغلال الجنسيا

  
  الصعوبة حقوق الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أوضاع بالغةوحماية تعزيز     

ــد   - ١٧   ــد تأكي ــرات تعي ــا  ٤٢ إلى ٣٤ الفق ــن قراره ـــب ، و٦٣/٢٤١ م ــع تهي بجمي
ة أوضـاع بالغ ـ  لأطفال الذين يعيشون في     كافة لجميع ا  حقــوق الإنسان   ي  تحمتعزز و الــدول أن   

ــ ــم الح     بة، وأن وصعال ــل له ــتي تكف ــدابير ال ــبرامج والت ــذ ال ــشكل خــاص،    تنف ــساعدة ب ــة والم ماي
ذلك الحصول على الرعاية الصحية والتعلـيم والخـدمات الاجتماعيـة، والإعـادة الطوعيـة                في بما

إلى الوطن وإعادة الإدمـاج واقتفـاء أثـر أسـرهم ولم شملـها، حيثمـا كـان ذلـك مناسـبا وممكنـا،                       
في المقــام إيــلاء الاعتبــار يتعلــق بالأطفــال غــير المــصحوبين بــذويهم، وأن تكفــل   مــاوبخاصــة في

  الفضلى؛  الطفللحة لمصالأول
مـــارس / آذار٢٤ المـــؤرخ ١٦/١٢إلى قـــرار مجلـــس حقـــوق الإنـــسان تـــشير   - ١٨  
ن يعملـون   نهـج شـامل لحمايـة وتعزيـز حقـوق الأطفـال الـذي             : حقوق الطفل ”المعنون   و ٢٠١١

 مناســبة في الــدول سياســات وتــشدد علــى أهميــة اعتمــاد وتنفيــذ ،“الــشوارعأو يعيــشون في /و
  الصدد؛ هذا
  

أو يثبـت خـرقهم لـه وأطفـال         قـانون العقوبـات     الأطفال الذين تنسب إلـيهم تهمـة خـرق              
  يثبت خرقهم لهقانون العقوبات أو الذين تنسب إليهم تهمة خرق الأشخاص 

، وتهيــب بجميــع  ٦٣/٢٤١ارهــا  مــن قر٤٧ إلى ٤٣ الفقــرات تعيــد تأكيــد   - ١٩  
قــانون العقوبــات الأطفــال الــذين تنــسب إلــيهم تهمــة خــرق   الــدول أن تحتــرم وتحمــي حقــوق  

_________________ 
  )٢٦(  A/HRC/16/56.  
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ــه وأطفــال   أو ــيهم تهمــة خــرق   الأشــخاص يثبــت خــرقهم ل ــذين تنــسب إل ــانون العقوبــات ال ق
  يثبت خرقهم له؛ أو
  

  ذلكاء على منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والقض    
، وتهيـب بجميـع   ٦٣/٢٤١ من قرارها ٥٠ إلى ٤٨الفقرات أيضا تأكيد   تعيد  - ٢٠  

الــدول منــع وتجــريم بيــع الأطفــال بجميــع أشــكاله، لأغــراض منــها نقــل أعــضاء الأطفــال بهــدف 
ــال لأغــراض تجاريــة وبغــاء الأطفــال          ــربح واســترقاق الأطفــال والاســتغلال الجنــسي للأطف ال

إنتاج المواد الإباحية ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، بهـدف القـضاء علـى            واستغلال الأطفال في    
تلك الممارسات واستخدام الإنترنـت وغيرهـا مـن تكنولوجيـات المعلومـات والاتـصالات لهـذه             
ــة، واتخــاذ تــدابير      ــة دون نــشوء أســواق تــشجع هــذه الممارســات الإجرامي الأغــراض، والحيلول

لـذي يعززهـا، وتلبيـة احتياجـات الـضحايا بفعاليـة،            لوضع حد للطلب علـى هـذه الممارسـات ا         
  واتخاذ تدابير فعالة ضد تجريم الأطفال الذين يقعون ضحايا للاستغلال؛

بـــرامج وسياســـات لحمايـــة الأطفـــال  بجميـــع الـــدول أن تـــضع وتنفـــذ تهيـــب  - ٢١  
 ،ةالاسـتغلال الجنـسي لأغـراض تجاري ـ      و،  الاستغلال الجنـسي   و ،الاعتداء الجنسي الاعتداء، و  من

 والـسياحة بـدافع ممارسـة الجـنس         ،إنتـاج المـواد الإباحيـة       واستغلال الأطفـال في    ،وبغاء الأطفال 
 واختطــاف الأطفــال، وتهيــب بالــدول أن تنفــذ اســتراتيجيات للعثــور علــى جميــع ،مــع الأطفــال

  الأطفال الذين يتعرضون لهذه الانتهاكات ومساعدتهم؛
 التـدابير التـشريعية أو غيرهـا        لـزم مـن   أن تتخـذ مـا ي     ميـع الـدول      بج تهيب أيضا   - ٢٢  

 الجهات المعنية، لمنع توزيـع المـواد الإباحيـة الـتي يُـستغل فيهـا               بالتعاون مع التدابير وإنفاذها،    من
الأطفال، بما في ذلك عرض صـور الاعتـداء الجنـسي علـى الأطفـال، علـى الإنترنـت وفي جميـع                      

ن مــن الإبــلاغ عــن هــذه المــواد  وســائط الإعــلام الأخــرى، وضــمان وجــود آليــات وافيــة تمك ــ 
  وجامعيها، حسب الاقتضاء؛ وحذفها ومقاضاة معدِّيها وموزعيها

  
   المسلحالتراع المتضررون منالأطفال     

جميـع  بـشدة    وتـدين    ،٦٣/٢٤١ ها من قرار  ٦٣ إلى   ٥١  الفقرات تعيد تأكيد   - ٢٣  
المــسلح، وتحــث  المتــضررين مــن الــتراع الــتي ترتكــب ضــد الأطفــال الاعتــداءاتالانتــهاكات و

تجنيـد الأطفـال    لـضالعة في    في الـتراع المـسلح ا     جميـع الـدول والأطـراف الأخـرى         هذا الصدد    في
 مــن أشــكال العنــف   ذلــك وغــيراغتــصابهمأو /هم و قتــل الأطفــال وتــشويه في وهمواســتخدام

أو /في هجمــات تُــشن علــى المــدارس و و ، الــتي تُرتكــب بــشكل نمطــي الجنــسي ضــد الأطفــال 
  الأخــرى ضــد الأطفــال،الاعتــداءات جميــع الانتــهاكات وضالعة في ارتكــابالمستــشفيات والــ
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 بمـا في ذلـك القـانون الإنـساني، علـى اتخـاذ تـدابير فعالـة                القـانون الـدولي الـساري        يتنافى مـع   بما
، وتحــث جميــع الــدول ووكــالات الأمــم المتحــدة   لوضــع حــد لتلــك الممارســاتومحــددة زمنيــا

ــة  وصــناديقها وبرامجهــا وغيرهــا مــن ا   ــة والإقليمي ــة لمنظمــات الدولي ــى والمجتمــع المــدني المعني  عل
رتكـب ضـد الأطفـال في        الـتي تُ   الاعتـداءات  لجميـع الانتـهاكات و     البـالغ هتمـام   الاإيلاء  مواصلة  

 وعلى حماية ومساعدة الأطفال ضحايا هـذه الانتـهاكات والاعتـداءات،            حالات التراع المسلح  
  ؛)٢٧(بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأولى إلى الرابعةوفقا لأحكام القانون الإنساني الدولي 

لجمعيـة العامـة والمجلـس     الـذي تـضطلع بـه ا     الـدور الأساسـي    أيضا تأكيد  عيدت  - ٢٤  
، هم تعزيـز وحمايـة حقـوق الأطفـال ورفـاه          فيالاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان      

 المتعاظم الذي يقـوم بـه مجلـس         وتلاحظ الدور  التراع المسلح،    المتضررون من بمن فيهم الأطفال    
 الأنـشطة الـتي   وتلاحـظ أيـضا  الـتراع المـسلح،    المتـضررين مـن     الأمن في تأمين الحمايـة للأطفـال        

 هم بحقـوق   الأطفـال   في إطـار ولايتـها، في المجـالات الـتي تعـزز تمتـع              ،تضطلع بها لجنة بناء الـسلام     
  ؛يهاورفاههم وتساهم ف

خــذة فيمــا يتعلــق بقــرارات مجلــس الأمــن    الخطــوات المتتلاحــظ مــع التقــدير   - ٢٥  
ــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩ ــسان٢٢الم ــل/ ني ــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦١٢  و٢٠٠٤ أبري ــوز ٢٦الم  /تم
) ٢٠١١ (١٩٩٨ و ٢٠٠٩أغـــــسطس / آب٤المـــــؤرخ ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢  و٢٠٠٥ يوليـــــه
والجهـود الـتي يبـذلها الأمـين العـام لتنفيـذ آليـة الرصـد والإبـلاغ                   ٢٠١١يوليه  / تموز ١٢المؤرخ  
الجهـات  و القرارات، بمـشاركة الحكومـات الوطنيـة     لتلك المسلح وفقا والتراع  الأطفال  المتعلقة ب 
، بمـا في ذلـك علـى الـصعيد           وبالتعـاون معهـا    في المجتمـع المـدني    والأمم المتحـدة    في   المعنيةالفاعلة  

لاغ آليـة الرصـد والإب ـ    تقـوم    المعلومات التي    تكون الأمين العام ضمان أن   إلى  طلب  تالقطري، و 
 ويمكـن التحقـق منـها، وتـشجع في هـذا الـصدد              ا بها دقيقة وموضوعية وموثوق  بجمعها وإبلاغها   

 ونـشرهم،   حمايـة الأطفـال   في مجـال    لأمـم المتحـدة     العمل الذي يضطلع به مستـشارون تـابعون ل        
  السياسية وبعثات بناء السلام؛البعثات في عمليات حفظ السلام وحسب الاقتضاء، 

  
   الأطفالعمل    

 المتعلقــة بموضــوع ٦٣/٢٤١ هــا مــن قرار٨٠ إلى ٦٤  الفقــراتتعيــد تأكيــد  - ٢٦  
تـدريجي وفعـال علـى      علـى نحـو      التزامها بالقـضاء     تحولأن   ميع الدول بج تهيب، و عمل الأطفال 

 ضر بـصحته  تعلـيم الطفـل أو ي ـ     يـؤثر علـى     عمل الأطفال الـذي يحتمـل أن يكـون خطـيرا أو أن              

_________________ 
  )٢٧(  United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970-973.  
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،  إلى إجــراءات ملموســةالاجتمــاعي حــي أو الأخلاقــي أوبنمــوه البــدني أو العقلــي أو الرو  أو
   على الفور على أسوأ أشكال عمل الأطفال؛تقضي أنو

، مـــؤتمر لاهـــاي العـــالمي المعـــني بعمـــل الطفـــل نتـــائج تلاحـــظ مـــع الاهتمـــام  - ٢٧  
  ؛)٢٨(٢٠١٦ذلك خريطة الطريق للقضاء على أسوأ أشكال عمل الطفل بحلول عام  في بما

لمــدير العــام لمنظمــة لعــالمي لتقريــر االالــدول أن تأخــذ في الاعتبــار  بجميــع تهيــب  - ٢٨  
  ؛)٢٩(“ مكافحة عمل الأطفال وتيرة إجراءاتتسريع”العمل الدولية المعنون 

 المتعلقـة بحظـر     ١٩٩٩ق بعد علـى اتفاقيـة عـام         جميع الدول التي لم تصدّ    تحث    - ٢٩  
واتفاقيـة  ) ١٨٢الاتفاقيـة رقـم     (ا  أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليه       

الصادرتين عن منظمـة    ) ١٣٨الاتفاقية رقم   ( المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام       ١٩٧٣عام  
  العمل الدولية على أن تنظر في القيام بذلك؛

  
  إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة    

ــد  - ٣٠   ــد تأكيـ ــرات  تعيـ ــا ٤٥ إلى ٢٨الفقـ ــن قرارهـ ــى  مـــش٦٥/١٩٧ مـ ددةً علـ
مرحلة الطفولة المبكرة مرحلةٌ حاسمة لإعمال الحقوق الـتي تكرسـها اتفاقيـة حقـوق الطفـل،            أن

   من القرار؛٤٣وتحث الدول كافة على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة 
  

  ثالثا    
 حقوق الأطفال ذوي الإعاقة    

ن يتمتعـوا علـى نحـو تـام         أميع الأطفال ذوي الإعاقة     ه ينبغي لج  أنتؤكد مجددا     - ٣١  
علـى قـدم المـساواة مـع غيرهـم مـن الأطفـال              الخاصـة بهـم     بحقوق الإنسان والحريـات الأساسـية       

اتفاقية حقـوق الأشـخاص ذوي       و )١(وذلك على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل        
ال حقـوق   ، وأن التنفيذ الكامل والفعال لهذين الصكين خطوةٌ هامة على طريـق إعم ـ            )٣(ةالإعاق
  هم في الحفاظ على هويتهم؛تطور قدراتهم واحترام حق ال ذوي الإعاقة، بما فيها احترامالأطف

على أهمية التعـاون الـدولي في بنـاء القـدرات الوطنيـة مـن أجـل تحـسين                   تشدد    - ٣٢  
  ن، ولا سيما في البلدان النامية؛ذوي الإعاقة في جميع البلداطفال الظروف المعيشية للأ

_________________ 
  .www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/GlobalChildLabourConference/lang--en/index.htm: متاحة على  )٢٨(  
  .www.ilo.org/declaration: متاح على  )٢٩(  
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بأن التمييز ضد أي طفل علـى أسـاس الإعاقـة هـو انتـهاك لكرامـة وقيمـة                ر  تق  - ٣٣  
الطفــل المتأصــلتين فيــه، وتعــرب عــن بــالغ القلــق إزاء مواجهــة الأطفــال ذوي الإعاقــة عراقيــل    
تمييزية وسلوكية وبيئية تحـول دون مـشاركتهم في المجتمـع والبيئـة المحليـة وانـدماجهم فيهمـا إلى                    

  قوق الإنسان الواجبة لهم في جميع أنحاء العالم؛جانب تعرضهم لانتهاكات لح
لكون الأطفـال ذوي الإعاقـة، ولا سـيما الفتيـات، هـم             تعرب عن انزعاجها      - ٣٤  

 أو خارجـه، ضـحية للعنـف البـدني        في الغالب أكثـر عرضـة مـن غيرهـم للوقـوع، داخـل البيـت               
ــو   أو ــال أو التقـــصير أو سـ ــذاء أو الإهمـ ــابة أو الإيـ ــتغلال، ء المالـــذهني أو للإصـ ــة أو الاسـ عاملـ
  ذلك الاعتداء الجنسي؛ في بما

يعـانون مـن الفقـر، وتؤكـد مجـددا          بـأن أغلـب الأطفـال ذوي الإعاقـة          تعترف    - ٣٥  
القضاء على الفقر لا غنى عنه إذا أريد تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية والإعمال التـام                 أن

ســبتمبر / أيلــول٢٢ المــؤرخ ٦٥/١ارهــا قرلحقــوق الأطفــال كافــة، وتعيــد التأكيــد أيــضا علــى  
ــة في    ، وتــسل٢٠١٠ّ م بــأن الحــصول المتكــافئ علــى الفــرص الاقتــصادية والخــدمات الاجتماعي

أقرب الأماكن إلى المجتمعات المحلية التي يعيش فيهـا الأطفـال جـزءٌ لا يتجـزأ مـن اسـتراتيجيات                    
  التنمية المستدامة ذات الصلة؛

 الإعاقة كثيرا ما يحرمون من الحق في بيئـة أسـرية            بأن الأطفال ذوي  تقر أيضا     - ٣٦  
ومن حق العيش في مجتمعاتهم المحلية والاندماج فيهـا، وفي هـذا الـصدد تؤكـد مجـددا أن هـؤلاء                     
الأطفال لهم حقوق متساوية مع غيرهم فيمـا يتعلـق بالحيـاة الأسـرية والمجتمعيـة وينبغـي ألا يـتم                     

رأت الـسلطات المختـصة الخاضـعة لمراجعـة الأحكـام       إلا متى   فصلهم عن الوالدين رغم إرادتهم      
 وأنـه لا ينبغـي في أي حـال مـن     لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل  ضروري  الفصل  القضائية، أن   

  هما؛ كلا  أصابت الطفل أو أحد الوالدين أوإعاقةالأحوال أن يكون قرار الفصل مستندا إلى 
اقـــة الــذين لا يزالـــون  إزاء عــدد الأطفــال ذوي الإع  تعــرب عــن انزعاجهـــا     - ٣٧  

 الأطفـال ذوي الإعاقـة في سـبل         في هذا الصدد تأكيد حـق     محرومين من الحق في التعليم، وتعيد       
بـشكل يـؤدي إلى أقـصى درجـة ممكنـة           ،   على أساس تكـافؤ الفـرص      ،فعالة للوصول إلى التعليم   

  ي؛ا في ذلك نموهم الثقافي والروحإلى تحقيق اندماجهم الاجتماعي ونموهم الفردي، بم
بالنـسبة للأطفـال ذوي الإعاقـة وأن        كبرى  بأن التعليم المبكر يتسم بأهمية      تقر    - ٣٨  

انـدماجهم في   إلى تحقيـق    دف  ته ـالتدابير المتخذة لإعمـال حـق الأطفـال ذوي الإعاقـة ينبغـي أن               
  قصى درجة مع عدم التعرض للتمييز؛المجتمع إلى أ
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بير فعالـة وملائمـة لكفالـة       لـدول أن تتخـذ تـدا      ه ينبغـي ل   أن ـتؤكد مـرة أخـرى        - ٣٩  
وضـمان حــصول   بخـصوبتهم ، علــى قـدم المـساواة مـع غيرهــم،    احتفـاظ الأطفـال ذوي الإعاقـة   

المراهقين والمراهقات على معلومات تثقيفية تتناول أمورا منها تنظيم النسل والأسـرة في شـكل               
  ؛هل الاطلاع عليه وتتناسب مع سنهميس

 يتعرضون للخطر بشكل خـاص في الحـالات         بأن الأطفال ذوي الإعاقة   م  تسلّ  - ٤٠  
الـتراع المـسلح وحـالات الطـوارئ الإنـسانية          حـالات   التي تنطوي على تهديـدات، بمـا في ذلـك           

الكوارث الطبيعية، وتؤكد مجددا الالتزامـات الواقعـة علـى عـاتق الـدول باتخـاذ جميـع               حصول  و
 الحالات بسبل منـها اسـتعراض       التدابير اللازمة لكفالة سلامة هؤلاء الأطفال وحمايتهم في هذه        

تفادة الأطفــال برامجهــا للتــصدي لحــالات الطــوارئ ومرافــق الــدعم الخاصــة بهــا بحيــث تتــيح اســ
  ذوي الإعاقة منها؛

المتعلقـة  ج في الـسياق العـام للـسياسات والـبرامج           درِبالـدول كافـة أن ت ـُ     تهيب    - ٤١  
ائية، أحكامــا ذات صــلة  طفــل لجميــع الأطفــال الخاضــعين لولاياتهــا القــض     إعمــال حقــوق ال ب

الإعاقة، وتحث بشكل خاص جميـع الـدول ومنظمـات التكامـل            لإحقاق حقوق الأطفال ذوي     
  :أدناه على القيام بما يليالإقليمي التي لم تنفذ بعد ما يرد 

النظر في الانضمام إلى اتفاقية حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة والبروتوكـول                )أ(  
  ام بذلك على سبيل الأولوية؛، والقي)٣٠(االاختياري الملحق به

والـسياسات  نظمـة   والأالمختـصة   القوانين المحليـة    القيام بصورة منتظمة بمراجعة       )ب(  
الاحترام التام والحماية والإعمال الكاملين لحقوق الأطفـال ذوي الإعاقـة           ا يكفل   بمذات الصلة   

  ؛الإعاقةأحكام اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي وبما ينسجم مع 
 وضمان توفير حماية قانونيـة متـساوية وفعالـة          ةعاقالإحظر التمييز على أساس       )ج(  

  ؛ على أي أساس كانلأطفال ذوي الإعاقة ضد التمييزل
الأطفـال ذوي الإعاقـة مـن الحـصول، علـى معلومـات عـن               جميـع   ن  كفالة تمكُّ   )د(  

 وذلك حتى يتـسنى لهـم تحديـد         حقوقهم بسبلٍ منها التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان        
   ؛الانتهاكات المرتكبة ضدهم ومنعها والتصدي لها

_________________ 
 .، المرفق الثاني٦١/١٠٦القرار   )٣٠(  
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ن جميـع الأطفـال ذوي الإعاقـة مـن الوصـول      اتخاذ التدابير المناسبة لكفالـة تمكُّ ـ    )هـ(  
ــات المعلومــات        ــة ووســائل النقــل وتكنولوجي ــة المادي ــساواة مــع غيرهــم، إلى البيئ ــدم الم ــى ق عل

في أو المتاحـة للجمهـور      فتوحـة   المدمات  الخ ـرافـق و  المنظمة و من الأ غير ذلك   والاتصالات وإلى   
  والريف؛دن الم

اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بعـد الـولادة           )و(  
مباشرة بسبل منـها إزالـة العوائـق الـتي تمنـع تـسجيلهم، وكفالـة حقهـم في الحـصول علـى اسـم                         

ــة هــم، وضــمان تمــتعهم إلى أقــصى حــد ممكــن بحق  في الحــصول علــى جنــسية حقهــم و  في معرف
  أن يرعاهم هذان الوالدان؛ في همقبحوالدَيهم و
 كــانون ٢١ المــؤرخ ٦٥/١٨٦قــرار الفي المتعهــد بهــا التنفيــذ التــام للالتزامــات    )ز(  
 الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة فيمـا يتعلـق بالأشـخاص ذوي              تحقيـق ”المعنون   ٢٠١٠ديسمبر  /الأول
كفالــة تــسليط الــضوء علــى الأطفــال ذوي الإعاقــة في    و“ ومــا بعــده٢٠١٥ حــتى عــام الإعاقــة

   ؛عمليات جمع البيانات وتحليلها
حـــصائية الإيانــات  ذات الــصلة، بمـــا فيهــا الب  المعلومــات  اتخــاذ التــدابير لجمـــع     )ح(  

طفـال  الأ، المصنفة على النحو المناسب، بغيـة تحديـد وتـذليل الحـواجز الـتي تعتـرض تمتـع                    بحثيةالو
  بحقوقهم؛ ذوي الإعاقة 

ــة      )ط(   ــال ذوي الإعاقـ ــق الأطفـ ــة حـ ــبة تهـــدف إلى كفالـ ــات مناسـ ــاد سياسـ اعتمـ
الجيــدة النوعيــة  جانــب الوصــول الــشامل للخــدمات  وأســرهم في مــستوى معيــشي لائــق، إلى 

التغذيـة والـضمان الاجتمـاعي      والتربويـة والمتعلقـة ب    دمات الـصحية    الخ ـبأسعار معقولـة وبخاصـة      
ة الاجتماعية ومياه الشرب المأمونة والصرف الصحي وغيرهـا مـن الخـدمات الأساسـية               والحماي

وإيـلاء عنايـة خاصـة في هـذا     أو تعزيزهـا،  /أو تنفيـذ هـذه الـسياسات و     /ولضمان رفاه الطفـل،     
ــصدد  ــعفا و  بالــ ــة ضــ ــال ذوي الإعاقــ ــد الأطفــ ــذي بأشــ ــال الــ ــروف  الأطفــ ــشون في ظــ ن يعيــ

  الصعوبة؛ بالغة
ــة    )ي(   ــة إمكاني ــة     كفال ــى نفــس الكــم والنوعي ــة عل ــال ذوي الإعاق حــصول الأطف

لاعتبـارات  الزهيـدة الـسعر المراعيـة ل       وأوالمستوى من خدمات وبرامج الرعاية الـصحية المجانيـة          
والمناسـبة لكـل عمـر الـتي تُقـدم إلى الأطفـال الآخـرين، بمـا في ذلـك في مجـال الـصحة              انية  الجنس

سريين لازمــة لكــي يُحظــر قانونــا الإجهــاض والتعقــيم القــالجنــسية والإنجابيــة، واتخــاذ التــدابير ال
  للأطفال على أساس إعاقتهم؛
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ضــمان اســتفادة الأطفــال ذوي الإعاقــة، علــى قــدم المــساواة مــع غيرهــم وفي     )ك(  
النوعيــة في إطــار البنيــة  العــالي  و الــسعرالوقــت المناســب، مــن أنــواع التأهيــل الملائــم والمعقــول  

اتفاقيـة  تأهيل المجتمعيـة بمـا ينـسجم و       خدمات ال فير  لصحية، وتعزيز تو  الأساسية القائمة للرعاية ا   
  ؛حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

كفالة امتثال مؤسسات المجتمـع المحلـي والمجتمـع المـدني المـسؤولة عـن الأطفـال                   )ل(  
ــة، ولا ســيما في مجــالات        ــة والمحلي ــايير الجــودة الوطني ــا لمع ــة وخــدماتهما ومرافقهم ذوي الإعاق

الحماية الاجتماعية، ووضع برامج تدريبية لـضمان تـوافر قـوة عاملـة مؤهلـة وملائمـة                 الصحة و 
  ومدربة تدريبا جيدا بغية إدماج الأطفال ذوي الإعاقة؛

منع إخفاء الأطفال ذوي الإعاقة أو التخلي عنهم أو إهمـالهم أو عـزلهم بـسبل                  )م(  
إذا كان ذلـك يـصب في مـصلحة    منها إنهاء ممارسة فصل الأطفال ذوي الإعاقة عن أسرهم إلا        

لأطفال الحصول على حماية ومساعدة خاصـتين       ه يحق ل  الطفل، مع التسليم في هذه الحالات بأن      
ــة   والنظــر في وضــع التزامــات تهــدف إلى الاستعاضــة عــن وضــع الأطفــال في     ،تقــدمهما الدول

ارد إلى خـدمات    المؤسسات بتدابير مناسبة لتقديم الـدعم للرعايـة الأسـرية والمجتمعيـة ونقـل المـو               
  غيرها من أشكال الرعاية البديلة؛الدعم المجتمعية و

لمنع جميع أشـكال العنـف ضـد الأطفـال          تدابير    القائمة ستراتيجياتتضمين الا   )ن(  
ملة أمور منـها     بشكل خاص لج   سيما ضد الأطفال المعرضين    ولاذوي الإعاقة والقضاء عليها،     

ــة   ا ــسانية والمهين ــة القاســية واللاإن ــوع    لمعامل ــة والوق ــة أو العلمي وللاســتغلال في التجــارب الطبي
 بما في ذلك التحرش الذي يشمل أيضا التحرش عبر الإنترنـت،            ،ضحية للعنف الجنسي والبدني   

ووضـع آليـات للإبـلاغ وتقـديم الـشكاوى      ، سـتراتيجيات أو إدراج هـذه التـدابير في تلـك الا   /و
  والمسائل الجنسانية وإدخال العمل بها؛آمنة وسرية يسهل الوصول إليها وتراعي شؤون الطفل 

اعتماد تدابير تشريعية وغيرها مـن التـدابير المناسـبة، بمـا في ذلـك نُهـج تـشمل                     )س(  
العمـل،  قطاعات عدة، لكفالة الإعمال التام لحق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم، بما في ذلـك    

 كفالـة عـدم إقـصائهم مـن         ، علـى  على أساس تكافؤ الفرص وإتاحة إمكانية الوصول والشمول       
هـؤلاء الأطفـال    ات  تنميـة شخـصي   الهـادف إلى     اني المج ـ الحصول على التعليم الأساسـي الإلزامـي      

ومواهبهم وقدراتهم الذهنية والبدنية ابتداء من الرعاية والنمو في مرحلة الطفولة المبكـرة وحـتى               
  ل؛التدريب المهني والإعداد للعم

 على قـدم المـساواة مـع غيرهـم      ،ال ذوي الإعاقة  الأطفمكانية مشاركة   كفالة إ   )ع(  
بمـا في ذلـك في   ، في اللعـب والترفيـه والثقافـة ووقـت الفـراغ والأنـشطة الرياضـية       من الأطفـال،    

   المدرسي ونظام التعليم المدرسي؛مرحلة التعليم قبل
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التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المـسائل         كفالة حق الأطفال ذوي الإعاقة في       )ف(  
 تمسهم وإيلاء تلك الآراء الاعتبار الواجـب حـسب سـنهم ونـضجهم وعلـى قـدم المـساواة                    التي

وسـنهم لإعمـال   مع سائر الأطفال، وحقِهـم في الحـصول علـى مـساعدة تتناسـب مـع إعاقتـهم             
  ذلك الحق؛

اتخــاذ جميــع التــدابير المناســبة لكفالــة حمايــة الأطفــال ذوي الإعاقــة وســلامتهم     )ص(  
سلح وحالات الطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعيـة، بمـا في ذلـك اعتمـاد            حالات التراع الم   في

وتنفيذ برامج تضمن التعافي البدني والنفسي للأطفال ذوي الإعاقة وإعادة إدمـاجهم اجتماعيـا،              
بمن فيهم الأطفال الذين أصيبوا بإعاقة مـن جـراء هـذه الحـالات المنطويـة علـى أخطـار، وتكفـل                     

  ؛واحترامه لذاته وكرامتهوصحته الطفل رفاه لإدماج في بيئة تعزز حدوث التعافي وإعادة ا
ــع الأشــخاص ذوي         )ق(   ــق م ــشاور الوثي ــضمان الت ــة ل ــدابير اللازم ــع الت اتخــاذ جمي

الإعاقــة، بمــن فــيهم الأطفــال ذوو الإعاقــة، وتــأمين مــشاركتهم الإيجابيــة مــن خــلال المنظمــات  
الراميـة إلى تنفيـذ اتفاقيـة حقـوق الأشـخاص           الممثلة لهم في مجال وضع التشريعات والـسياسات         

ــسائل       ــشأن الم ــرارات ب ــاذ الق ــات اتخ ــائر عملي ــة، وفي س ــصلة بالأشــخاص  ذوي الإعاق ذات ال
  الإعاقة؛ ذوي

مـن أجـل كفالـة إعمـال         التعاون الـدولي     أن تعزز  الأعضاء بجميع الدول    تهيب  - ٤٢  
 تقديم الدعم حـسب الاقتـضاء       لأطفال ذوي الإعاقة، بوسائل منها    لحقوق الطفل، بما في ذلك      

ــة الــتي تركــز بقــدر أكــبر علــى نم ــ   وتعزيــز تــدابير لأطفــال ذوي الإعاقــة، اء اللمبــادرات الوطني
التعــاون علــى الــصعيد الــدولي في مجــالات البحــوث أو في نقــل التكنولوجيــا كالتكنولوجيــا         

 ؛وتدعو منظومة الأمم المتحدة إلى القيام بذلكالمساعِدة، 

نات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية والمؤسـسات         بكياتهيب    - ٤٣  
 ، عنــد الطلــب، والجهــات المانحــة الثنائيــة، أن تقــدم، المؤســسات الماليــة الدوليــةهــاالمانحــة، بمــا في

تنميـة  بـرامج   للمبـادرات الوطنيـة، في جملـة مبـادرات أخـرى، بمـا في ذلـك                  المـالي والفـني      الدعم
تبــادل  توطيــد مــن أجــل ينالــدولي التعــاون والــشراكةفعاليــة  أن تعــزز و،الأطفــال ذوي الإعاقــة

البحـوث  إجـراء   وضـع الـسياسات والـبرامج و      ، مع إيـلاء انتبـاه خـاص ل        بناء القدرات المعارف و 
  ؛والتدريب المهني

ميــع الــدول الأعــضاء توجيــه المزيــد مــن الاهتمــام إلى الأطفــال ذوي  بجيــب ته  - ٤٤  
ات الــصلة الــتي تمــس الأطفــال والمــراهقين، بمــا في ذلــك في برنــامج الإعاقــة في جميــع الأعمــال ذ

 الأمــم وتــدعوعلــى النحــو المحــدد في أهــداف تــوفير التعلــيم للجميــع،   عمــل التعلــيم للجميــع،  
  المتحدة إلى القيام بذلك؛
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  رابعا    
 المتابعة    

فـال  بعمـل الممثلـة الخاصـة للأمـين العـام المعنيـة بالأط      تحيط علمـا مـع التقـدير          - ٤٥  
والــتراع المــسلح، وتقــر بازديــاد مــستوى العمــل في مكتبــها وبالتقــدم المحــرز منــذ صــدور ولايــة 

، بـأن يقـوم الأمـين العـام بتمديـد           ٦٣/٢٤١الممثلة الخاصة، وتوصي، آخذة في الاعتبار قرارها        
   سنوات؛ثلاثولاية الممثلة الخاصة لفترة إضافية مدتها 

 :يليما  تقرر  - ٤٦  

ــة في دورتهــا    أن تطلــب إلى  )أ(   ــة العام ــام أن يقــدم إلى الجمعي ــسابعة الأمــين الع  ال
 )١(والستين تقريرا شاملا عن حقوق الطفل يتضمن معلومات عن حالـة اتفاقيـة حقـوق الطفـل                 

  ؛من أبناء الشعوب الأصليةوالمسائل التي تناولها هذا القرار، مع التركيز على الأطفال 
مــين العــام المعنيــة بالأطفــال والــتراع المــسلح  أن تطلــب إلى الممثلــة الخاصــة للأ  )ب(  

 تواصل تقديم تقارير إلى الجمعية العامة ومجلـس حقـوق الإنـسان عـن الأنـشطة المـضطلع بهـا              أن
 تتضمن معلومات عن زياراتها الميدانية وعن التقدم المحرز والتحـديات الـتي           ولايتهافي إطار أداء    

  ؛لأطفال والتراع المسلحمطروحة في برنامج العمل المتعلق بازالت  ما
ام المعنيـــة بـــالعنف ضـــد الأطفـــال أن تطلـــب إلى الممثلـــة الخاصـــة للأمـــين العـــ  )ج(  

ــشطة         أن ــسان عــن الأن ــة ومجلــس حقــوق الإن ــة العام ــارير ســنوية إلى الجمعي ــديم تق تواصــل تق
 المــضطلع بهــا في إطــار أداء ولايتــها تــشمل معلومــات عــن زياراتهــا الميدانيــة وعــن التقــدم المحــرز 

 والتحديات التي ما زالت مطروحة في برنامج العمل المتعلق بالعنف ضد الأطفال؛

بغـاء  اسـتغلالهم في ال   أن تطلب إلى المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيـع الأطفـال و             )د(  
يـــة العامــة ومجلـــس حقــوق الإنـــسان   في المــواد الإباحيـــة أن تواصــل تقـــديم تقــارير إلى الجمع   و

، بمـا في ذلــك معلومـات عــن زياراتهـا الميدانيــة     في إطــار أداء ولايتـها الأنـشطة المــضطلع بهـا   عـن 
بيـع الأطفـال    وعن التقدم المحرز والتحديات التي ما زالـت مطروحـة في برنـامج العمـل المتعلـق ب                 

 في المواد الإباحية؛في البغاء و ماستغلالهو

ــة حقــوق الطفــل إلى تقــديم      )هـ(   ــيس لجن ــدعو رئ ــر شــفوي  أن ت عــن أعمــال  تقري
في إطـار البنـد المعنـون     والستين  السابعةالجمعية العامة في دورتها     وتعقد جلسة تحاور مع      اللجنة

 ؛ “تعزيز حقوق الطفل وحمايتها”
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والـستين في إطـار البنـد المعنـون         بعة   في المسألة في دورتها الـسا      النظرأن تواصل     )و(  
حقـوق  ” عنـون القـرار الم  ، علـى أن يركـز الجـزء الثالـث مـن             “تعزيز حقـوق الطفـل وحمايتـها      ”

  .من أبناء الشعوب الأصلية على حقوق الأطفال “الطفل
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	حقوق الطفل
	إن الجمعية العامة،
	إذ تعيد تأكيد جميع قراراتهــا السابقــة المتعلقة بحقوق الطفل، وآخرهــا القرار 65/197 المؤرخ 21 كانـون الأول/ديسمبر 2010، بكل ما تنطوي عليه من أحكام،
	وإذ تشدد على أن اتفاقية حقوق الطفل() تشكل المعيار الذي يُستند إليه في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وإذ تدعو، آخذة في اعتبارها أهمية البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية()، إلى التصديق العالمي عليهما وتنفيذهما الفعال هما وصكوك حقوق الإنسان الأخرى،
	وإذ تشير إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة() والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري() والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم()،
	وإذ تعيد تأكيد أن المبادئ العامة الواردة في اتفاقية حقوق الطفل، ومنها في جملة أمور مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وعدم التمييز وكفالة المشاركة والقدرة على البقاء والنمو، هي مبادئ توفر الإطار لجميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال، بمن فيهم المراهقون،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد إعلان وبرنامج عمل فيينا() وإعلان الأمم المتحدة للألفية() والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة المعنية بالطفل والمعنونة ”عالم صالح للأطفال“()، وإذ تشير إلى إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعيــة وبرنامــــج العمل() وإطار عمـل داكار الذي اعتُمد في المنتـــدى العالمي للتربية() والإعلان المتعلق بالتقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي() والإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذية() وإعلان الحق في التنمية() والإعلان الصادر عن الاجتماع التذكاري العام الرفيع المستوى المكرس لمتابعة نتائج الدورة الاستثنائية المعنية بالطفل الذي عُقد في نيويورك في الفترة من 11 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2007() والوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية الذي عُقد في نيويورك في الفترة من 20 إلى 22 أيلول/سبتمبر 2010()،
	وإذ تحيط علما مع التقدير بتقريري الأمين العام عن التقدم المحرز صوب الوفاء بالالتزامات المبينة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة() وعن حالة اتفاقية حقوق الطفل والمسائل المثارة في قرار الجمعية 65/197() وتقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال() وتقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح() التي ينبغي أن تدرس التوصيات الواردة فيها بدقة مع أخذ آراء الدول الأعضاء في الاعتبار على نحو تام،
	وإذ تعترف بالدور المهم الذي تضطلع به الهياكل الحكومية الوطنية المعنية بالأطفال، ومنها، في حالة وجودها، الوزارات والمؤسسات المعنية بشؤون الأطفال والأسرة والشباب وأمناء المظالم المستقلون المعنيون بالأطفال أو المؤسسات الوطنية الأخرى المعنية بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها،
	وإذ تسلّم بأن الأسرة مسؤولة في المقام الأول عن تربية الأطفال وحمايتهم وبضرورة أن ينشأ الأطفال في بيئة أسرية وفي جو تسوده السعادة والحب والتفاهم من أجل تنمية شخصيتهم على نحو كامل ومتوازن،
	وإذ تحيط علما مع التقدير بالأعمال الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الطفل التي تضطلع بها جميع الأجهزة والهيئات والكيانات والمؤسسات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، في حدود ولاية كل منها، والجهات المعنية المكلفة بولايات والجهات المعنية بالإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المعنية، حيثما كان ذلك مناسبا، والمنظمات الحكومية الدولية، وإذ تسلم بما للمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، من دور قيِّم في هذا الصدد،
	وإذ يساورها بالغ القلق لأن حالة الأطفال في أنحاء كثيرة من العالم تأثرت سلبا بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وإذ تعيد تأكيد أن القضاء على الفقر لا يزال يشكل أكبر تحد يواجهه العالم في الوقت الحاضر، وإذ تسلّم بأن آثاره تتجاوز السياق الاجتماعي والاقتصادي،
	وإذ يساورها بالغ القلق أيضا لأن حالة الأطفال في أنحاء كثيرة من العالم لا تزال حرجة في بيئة تزداد عولمة، نتيجة لاستمرار الفقر وعدم المساواة الاجتماعية وعدم توافر الظروف الاجتماعية والاقتصادية الملائمة وانتشار الأوبئة، وبخاصة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل، وعدم توافر مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي، والأضرار البيئية والكوارث الطبيعية والنزاع المسلح والاحتلال الأجنبي والتشرد والعنف والإرهاب والاعتداء والاتجار بالأطفال وبأعضائهم والاستغلال بجميع أشكاله والاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية والسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والإهمال والأمية والجوع والتعصب والتمييز والعنصرية وكراهية الأجانب وعدم المساواة بين الجنسين والإعاقة وعدم كفاية الحماية القانونية، واقتناعا منها بضرورة اتخاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة وفعالة،
	وإذ يساورها شديد القلق إزاء الأثر المدمر لبعض الكوارث الطبيعية التي حدثت في الآونة الأخيرة، بما في ذلك أثرها على الأطفال، وإذ تعيد تأكيد أهمية توفير مساعدة إنسانية عاجلة ومستدامة وملائمة دعما للجهود التي تبذلها البلدان المتضررة في مجالات الإغاثة والإنعاش المبكر والتأهيل والتعمير والتنمية، وإذ تعيد أيضا تأكيد أهمية أن تُكفل مراعاة حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل، في هذه الجهود،
	وإذ تشدد على ضرورة التنفيذ التام والفعال لخطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص()، وإذ تعرب عن رأي مفاده أن هذه الخطة ستسهم، في جملة أمور، في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها وستوطد التعاون وتحسن تنسيق الجهود في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتشجع على زيادة التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية() وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية() وتنفيذهما على نحو تام،
	أولا
	تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين
	1 - تعيد تأكيد الفقرات 1 إلى 6 من قرارها 65/197 وتحث الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية حقوق الطفل(1) والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها(2) بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وبشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، على القيام بذلك على سبيل الأولوية وعلى تنفيذ هذه الصكوك بالكامل؛
	2 - ترحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام للتشجيع على التصديق العالمي على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وذلك قبل حلول الذكرى السنوية العاشرة لدخولهما حيز النفاذ في عام 2012، وتدعو إلى تنفيذ الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين على نحو فعال لكفالة تمتع جميع الأطفال على نحو تام بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لهم؛
	3 - تهيب بالدول الأطراف سحب التحفظات التي تتنافى وغرض ومقصد الاتفاقية أو بروتوكوليها الاختياريين والنظر في مراجعة التحفظات الأخرى بانتظام بغية سحبها وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا(6)؛
	4 - تحيط علما مع التقدير باعتماد مجلس حقوق الإنسان في 17 حزيران/يونيه 2011 بروتوكولا اختياريا ملحقا باتفاقية حقوق الطفل يرسي إجراءً لتقديم البلاغات مكملاً لإجراء الإبلاغ الذي تنص عليه الاتفاقية()؛
	5 - تشجع الدول الأطراف على أن تأخذ في اعتبارها، لدى تنفيذ أحكام الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، توصيات لجنة حقوق الطفل وملاحظاتها وتعليقاتها العامة، ومنها، في جملة أمور، التعليق العام رقم 9 (2006) المتصل بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة()؛
	6 - ترحب بما اتخذته اللجنة من إجراءات لرصد تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية، وتلاحظ مع التقدير ما اتخذته اللجنة من إجراءات لمتابعة ملاحظاتها الختامية وتوصياتها، وتشدد بوجه خاص في هذا الصدد على حلقات العمل الإقليمية ومشاركة اللجنة في المبادرات المنفذة على الصعيد الوطني؛
	ثانيا
	تعزيز حقوق الطفل وحمايتها وعدم التمييز ضد الأطفال
	عدم التمييز

	7 - تعيد تأكيد الفقرات 9 إلى 11 من قرارها 63/241 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2008، وتهيب بالدول أن تكفل تمتع الأطفال كافة بجميع حقوقهم المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية دون تمييز أيا كان نوعه؛
	التسجيل، والعلاقات الأسرية، والتبني، أو غير ذلك من أشكال الرعاية البديلة

	8 - تعيد أيضا تأكيد الفقرات 12 إلى 16 من قرارها 63/241، وتحث جميع الدول الأطراف على تكثيف جهودها من أجل التقيد بالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل(1) فيما يتعلق بحماية الأطفال في المسائل المتصلة بالتسجيل والعلاقات الأسرية والتبني وغير ذلك من أشكال الرعاية البديلة، وتشجع الدول، في حالات الاختطاف الدولي للأطفال من جانب والديهم أو أسرهم، على أن تيسر أمورا منها عودة الطفل إلى البلد الذي أقام فيه مباشرة قبل نقله أو استبقائه؛
	9 - تشير إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الواردة في مرفق قرارها 64/142 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، بوصفها مجموعة من التوجيهات تساعد في توجيه السياسات والممارسة، وتشجع الدول على أخذها في الاعتبار؛
	الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للأطفال، والقضاء على الفقر، والحق في التعليم، والحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، والحق في الغذاء

	10 - تعيد تأكيد الفقرات 17 إلى 26 من قرارها 63/241 والفقرات 42 إلى 52 من قرارها 61/146 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 المتعلقة بموضوع الأطفال والفقر والفقرات 37 إلى 42 من قرارها 60/231 المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2005 المتعلقة بموضوع الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز أو المتضررين منهما، وتهيب بجميع الدول والمجتمع الدولي تهيئة بيئة يُكفل فيها رفاه الطفل بوسائل منها تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال وتنفيذ الالتزامات السابقة فيما يتعلق بالقضاء على الفقر والحق في التعليم، واتخاذ تدابير لتعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان، وفقا لتطور قدرات الطفل، والحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك الجهود المبذولة للتصدي لحالة الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز أو المتضررين منهما والقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل، والحق في الغذاء للجميع والحق في الحصول على مستوى معيشي لائق، بما في ذلك المسكن والملبس؛
	11 - تسلّم بما تشكله الأزمة المالية والاقتصادية العالمية من أخطار تهدد تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وهي أزمة تتصل بأزمات وتحديات عالمية متعددة ومتشابكة كأزمة الغذاء واستمرار انعدام الأمن الغذائي وتقلب أسعار الطاقة والسلع الأساسية والتدهور البيئي وتغير المناخ، وتهيب بالدول أن تتصدى، في مواجهتها لهذه الأزمات، للأثر السلبي الذي قد يترتب عليها في مجال تمتع الطفل بحقوقه كاملةً؛
	القضاء على العنف ضد الأطفال

	12 - تعيد تأكيد الفقرات 27 إلى 32 من قرارها 63/241 والفقرات 47 إلى 62 من قرارها 62/141 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 المتعلقة بموضوع القضاء على العنف ضد الأطفال، وتدين جميع أشكال العنف المرتكبة ضد الأطفال، وتحث جميع الدول على تنفيذ التدابير الواردة في الفقرة 27 من قرارها 63/241؛
	13 - تحث الدول على اتخاذ أو تعزيز تدابير تشريعية وغير تشريعية، حسب الاقتضاء، للقيام على نحو فعال بمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحظرها والقضاء عليها في جميع السياقات؛
	14 - تشجع جميع الدول على التعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال وتقديم الدعم إليها، بما في ذلك الدعم المالي، بما يكفل أداء ولايتها على نحو فعال وبصورة مستقلة، على النحو المبين في القرار 62/141، وتعزيز مواصلة تنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال() في الوقت الذي تعزز فيه وتكفل تولي البلدان زمام الأمور ووضع الخطط والبرامج الوطنية ذات الصلة بهذه المسألة، وتطلب إلى كيانات الأمم المتحدة ووكالاتها القيام بذلك، وتدعو المنظمات الإقليمية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية إلى القيام بذلك، وتهيب بالدول والمؤسسات المعنية تقديم التبرعات لذلك الغرض، وتدعو القطاع الخاص إلى القيام بذلك؛
	15 - تلاحظ مع التقدير توطيد الشراكات الذي نهضت به الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال بالتنسيق مع الحكومات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وهيئات وآليات حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني وبمشاركة الأطفال؛
	16 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير المشترك للمقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال() الذي يقدم نظرة عامة على خدمات المشورة المتوفرة المراعية لشؤون الطفل، وآليات تقديم الشكاوى والإبلاغ من أجل التصدي لحوادث العنف، بما في ذلك العنف والاستغلال الجنسيان؛
	تعزيز وحماية حقوق الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أوضاع بالغة الصعوبة

	17 - تعيد تأكيد الفقرات 34 إلى 42 من قرارها 63/241، وتهيـب بجميع الــدول أن تعزز وتحمي حقــوق الإنسان كافة لجميع الأطفال الذين يعيشون في أوضاع بالغة الصعوبة، وأن تنفذ البرامج والتدابير التي تكفل لهم الحماية والمساعدة بشكل خاص، بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية، والإعادة الطوعية إلى الوطن وإعادة الإدماج واقتفاء أثر أسرهم ولم شملها، حيثما كان ذلك مناسبا وممكنا، وبخاصة فيما يتعلق بالأطفال غير المصحوبين بذويهم، وأن تكفل إيلاء الاعتبار في المقام الأول لمصلحة الطفل الفضلى؛
	18 - تشير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 16/12 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011 والمعنون ”حقوق الطفل: نهج شامل لحماية وتعزيز حقوق الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع“، وتشدد على أهمية اعتماد وتنفيذ الدول سياسات مناسبة في هذا الصدد؛
	الأطفال الذين تنسب إليهم تهمة خرق قانون العقوبات أو يثبت خرقهم له وأطفال الأشخاص الذين تنسب إليهم تهمة خرق قانون العقوبات أو يثبت خرقهم له

	19 - تعيد تأكيد الفقرات 43 إلى 47 من قرارها 63/241، وتهيب بجميع الدول أن تحترم وتحمي حقوق الأطفال الذين تنسب إليهم تهمة خرق قانون العقوبات أو يثبت خرقهم له وأطفال الأشخاص الذين تنسب إليهم تهمة خرق قانون العقوبات أو يثبت خرقهم له؛
	منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والقضاء على ذلك

	20 - تعيد أيضا تأكيد الفقرات 48 إلى 50 من قرارها 63/241، وتهيب بجميع الدول منع وتجريم بيع الأطفال بجميع أشكاله، لأغراض منها نقل أعضاء الأطفال بهدف الربح واسترقاق الأطفال والاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، بهدف القضاء على تلك الممارسات واستخدام الإنترنت وغيرها من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لهذه الأغراض، والحيلولة دون نشوء أسواق تشجع هذه الممارسات الإجرامية، واتخاذ تدابير لوضع حد للطلب على هذه الممارسات الذي يعززها، وتلبية احتياجات الضحايا بفعالية، واتخاذ تدابير فعالة ضد تجريم الأطفال الذين يقعون ضحايا للاستغلال؛
	21 - تهيب بجميع الدول أن تضع وتنفذ برامج وسياسات لحماية الأطفال من الاعتداء، والاعتداء الجنسي، والاستغلال الجنسي، والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، وبغاء الأطفال، واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية، والسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، واختطاف الأطفال، وتهيب بالدول أن تنفذ استراتيجيات للعثور على جميع الأطفال الذين يتعرضون لهذه الانتهاكات ومساعدتهم؛
	22 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تتخذ ما يلزم من التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير وإنفاذها، بالتعاون مع الجهات المعنية، لمنع توزيع المواد الإباحية التي يُستغل فيها الأطفال، بما في ذلك عرض صور الاعتداء الجنسي على الأطفال، على الإنترنت وفي جميع وسائط الإعلام الأخرى، وضمان وجود آليات وافية تمكن من الإبلاغ عن هذه المواد وحذفها ومقاضاة معدِّيها وموزعيها وجامعيها، حسب الاقتضاء؛
	الأطفال المتضررون من النزاع المسلح

	23 - تعيد تأكيد الفقرات 51 إلى 63 من قرارها 63/241، وتدين بشدة جميع الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكب ضد الأطفال المتضررين من النزاع المسلح، وتحث في هذا الصدد جميع الدول والأطراف الأخرى في النزاع المسلح الضالعة في تجنيد الأطفال واستخدامهم وفي قتل الأطفال وتشويههم و/أو اغتصابهم وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال التي تُرتكب بشكل نمطي، وفي هجمات تُشن على المدارس و/أو المستشفيات والضالعة في ارتكاب جميع الانتهاكات والاعتداءات الأخرى ضد الأطفال، بما يتنافى مع القانون الدولي الساري بما في ذلك القانون الإنساني، على اتخاذ تدابير فعالة ومحددة زمنيا لوضع حد لتلك الممارسات، وتحث جميع الدول ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية والمجتمع المدني على مواصلة إيلاء الاهتمام البالغ لجميع الانتهاكات والاعتداءات التي تُرتكب ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح وعلى حماية ومساعدة الأطفال ضحايا هذه الانتهاكات والاعتداءات، وفقا لأحكام القانون الإنساني الدولي بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأولى إلى الرابعة()؛
	24 - تعيد أيضا تأكيد الدور الأساسي الذي تضطلع به الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الأطفال ورفاههم، بمن فيهم الأطفال المتضررون من النزاع المسلح، وتلاحظ الدور المتعاظم الذي يقوم به مجلس الأمن في تأمين الحماية للأطفال المتضررين من النزاع المسلح، وتلاحظ أيضا الأنشطة التي تضطلع بها لجنة بناء السلام، في إطار ولايتها، في المجالات التي تعزز تمتع الأطفال بحقوقهم ورفاههم وتساهم فيها؛
	25 - تلاحظ مع التقدير الخطوات المتخذة فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن 1539 (2004) المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2004 و 1612 (2005) المؤرخ 26 تموز/ يوليه 2005 و 1882 (2009) المؤرخ 4 آب/أغسطس 2009 و 1998 (2011) المؤرخ 12 تموز/يوليه 2011 والجهود التي يبذلها الأمين العام لتنفيذ آلية الرصد والإبلاغ المتعلقة بالأطفال والنزاع المسلح وفقا لتلك القرارات، بمشاركة الحكومات الوطنية والجهات الفاعلة المعنية في الأمم المتحدة وفي المجتمع المدني وبالتعاون معها، بما في ذلك على الصعيد القطري، وتطلب إلى الأمين العام ضمان أن تكون المعلومات التي تقوم آلية الرصد والإبلاغ بجمعها وإبلاغها دقيقة وموضوعية وموثوقا بها ويمكن التحقق منها، وتشجع في هذا الصدد العمل الذي يضطلع به مستشارون تابعون للأمم المتحدة في مجال حماية الأطفال ونشرهم، حسب الاقتضاء، في عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية وبعثات بناء السلام؛
	عمل الأطفال

	26 - تعيد تأكيد الفقرات 64 إلى 80 من قرارها 63/241 المتعلقة بموضوع عمل الأطفال، وتهيب بجميع الدول أن تحول التزامها بالقضاء على نحو تدريجي وفعال على عمل الأطفال الذي يحتمل أن يكون خطيرا أو أن يؤثر على تعليم الطفل أو يضر بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي إلى إجراءات ملموسة، وأن تقضي على الفور على أسوأ أشكال عمل الأطفال؛
	27 - تلاحظ مع الاهتمام نتائج مؤتمر لاهاي العالمي المعني بعمل الطفل، بما في ذلك خريطة الطريق للقضاء على أسوأ أشكال عمل الطفل بحلول عام 2016()؛
	28 - تهيب بجميع الدول أن تأخذ في الاعتبار التقرير العالمي للمدير العام لمنظمة العمل الدولية المعنون ”تسريع وتيرة إجراءات مكافحة عمل الأطفال“()؛
	29 - تحث جميع الدول التي لم تصدّق بعد على اتفاقية عام 1999 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (الاتفاقية رقم 182) واتفاقية عام 1973 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام (الاتفاقية رقم 138) الصادرتين عن منظمة العمل الدولية على أن تنظر في القيام بذلك؛
	إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة

	30 - تعيد تأكيد الفقرات 28 إلى 45 من قرارها 65/197 مشددةً على أن مرحلة الطفولة المبكرة مرحلةٌ حاسمة لإعمال الحقوق التي تكرسها اتفاقية حقوق الطفل، وتحث الدول كافة على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة 43 من القرار؛
	ثالثا
	حقوق الأطفال ذوي الإعاقة
	31 - تؤكد مجددا أنه ينبغي لجميع الأطفال ذوي الإعاقة أن يتمتعوا على نحو تام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال وذلك على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل(1) واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة(3)، وأن التنفيذ الكامل والفعال لهذين الصكين خطوةٌ هامة على طريق إعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، بما فيها احترام تطور قدراتهم واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم؛
	32 - تشدد على أهمية التعاون الدولي في بناء القدرات الوطنية من أجل تحسين الظروف المعيشية للأطفال ذوي الإعاقة في جميع البلدان، ولا سيما في البلدان النامية؛
	33 - تقر بأن التمييز ضد أي طفل على أساس الإعاقة هو انتهاك لكرامة وقيمة الطفل المتأصلتين فيه، وتعرب عن بالغ القلق إزاء مواجهة الأطفال ذوي الإعاقة عراقيل تمييزية وسلوكية وبيئية تحول دون مشاركتهم في المجتمع والبيئة المحلية واندماجهم فيهما إلى جانب تعرضهم لانتهاكات لحقوق الإنسان الواجبة لهم في جميع أنحاء العالم؛
	34 - تعرب عن انزعاجها لكون الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما الفتيات، هم في الغالب أكثر عرضة من غيرهم للوقوع، داخل البيت أو خارجه، ضحية للعنف البدني أو الذهني أو للإصابة أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو سوء المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي؛
	35 - تعترف بأن أغلب الأطفال ذوي الإعاقة يعانون من الفقر، وتؤكد مجددا أن القضاء على الفقر لا غنى عنه إذا أريد تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية والإعمال التام لحقوق الأطفال كافة، وتعيد التأكيد أيضا على قرارها 65/1 المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 2010، وتسلّم بأن الحصول المتكافئ على الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية في أقرب الأماكن إلى المجتمعات المحلية التي يعيش فيها الأطفال جزءٌ لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة ذات الصلة؛
	36 - تقر أيضا بأن الأطفال ذوي الإعاقة كثيرا ما يحرمون من الحق في بيئة أسرية ومن حق العيش في مجتمعاتهم المحلية والاندماج فيها، وفي هذا الصدد تؤكد مجددا أن هؤلاء الأطفال لهم حقوق متساوية مع غيرهم فيما يتعلق بالحياة الأسرية والمجتمعية وينبغي ألا يتم فصلهم عن الوالدين رغم إرادتهم إلا متى رأت السلطات المختصة الخاضعة لمراجعة الأحكام القضائية، أن الفصل ضروري لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وأنه لا ينبغي في أي حال من الأحوال أن يكون قرار الفصل مستندا إلى إعاقة أصابت الطفل أو أحد الوالدين أو كلاهما؛ 
	37 - تعرب عن انزعاجها إزاء عدد الأطفال ذوي الإعاقة الذين لا يزالون محرومين من الحق في التعليم، وتعيد في هذا الصدد تأكيد حق الأطفال ذوي الإعاقة في سبل فعالة للوصول إلى التعليم، على أساس تكافؤ الفرص، بشكل يؤدي إلى أقصى درجة ممكنة إلى تحقيق اندماجهم الاجتماعي ونموهم الفردي، بما في ذلك نموهم الثقافي والروحي؛
	38 - تقر بأن التعليم المبكر يتسم بأهمية كبرى بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة وأن التدابير المتخذة لإعمال حق الأطفال ذوي الإعاقة ينبغي أن تهدف إلى تحقيق اندماجهم في المجتمع إلى أقصى درجة مع عدم التعرض للتمييز؛
	39 - تؤكد مرة أخرى أنه ينبغي للدول أن تتخذ تدابير فعالة وملائمة لكفالة احتفاظ الأطفال ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، بخصوبتهم وضمان حصول المراهقين والمراهقات على معلومات تثقيفية تتناول أمورا منها تنظيم النسل والأسرة في شكل يسهل الاطلاع عليه وتتناسب مع سنهم؛
	40 - تسلّم بأن الأطفال ذوي الإعاقة يتعرضون للخطر بشكل خاص في الحالات التي تنطوي على تهديدات، بما في ذلك حالات النزاع المسلح وحالات الطوارئ الإنسانية وحصول الكوارث الطبيعية، وتؤكد مجددا الالتزامات الواقعة على عاتق الدول باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة سلامة هؤلاء الأطفال وحمايتهم في هذه الحالات بسبل منها استعراض برامجها للتصدي لحالات الطوارئ ومرافق الدعم الخاصة بها بحيث تتيح استفادة الأطفال ذوي الإعاقة منها؛
	41 - تهيب بالدول كافة أن تُدرِج في السياق العام للسياسات والبرامج المتعلقة بإعمال حقوق الطفل لجميع الأطفال الخاضعين لولاياتها القضائية، أحكاما ذات صلة لإحقاق حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتحث بشكل خاص جميع الدول ومنظمات التكامل الإقليمي التي لم تنفذ بعد ما يرد أدناه على القيام بما يلي:
	(أ) النظر في الانضمام إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها()، والقيام بذلك على سبيل الأولوية؛
	(ب) القيام بصورة منتظمة بمراجعة القوانين المحلية المختصة والأنظمة والسياسات ذات الصلة بما يكفل الاحترام التام والحماية والإعمال الكاملين لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وبما ينسجم مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
	(ج) حظر التمييز على أساس الإعاقة وضمان توفير حماية قانونية متساوية وفعالة للأطفال ذوي الإعاقة ضد التمييز على أي أساس كان؛
	(د) كفالة تمكُّن جميع الأطفال ذوي الإعاقة من الحصول، على معلومات عن حقوقهم بسبلٍ منها التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان وذلك حتى يتسنى لهم تحديد الانتهاكات المرتكبة ضدهم ومنعها والتصدي لها؛ 
	(هـ) اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة تمكُّن جميع الأطفال ذوي الإعاقة من الوصول على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية ووسائل النقل وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات وإلى غير ذلك من الأنظمة والمرافق والخدمات المفتوحة أو المتاحة للجمهور في المدن والريف؛
	(و) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بعد الولادة مباشرة بسبل منها إزالة العوائق التي تمنع تسجيلهم، وكفالة حقهم في الحصول على اسم وحقهم في الحصول على جنسية، وضمان تمتعهم إلى أقصى حد ممكن بحقهم في معرفة والدَيهم وبحقهم في أن يرعاهم هذان الوالدان؛
	(ز) التنفيذ التام للالتزامات المتعهد بها في القرار 65/186 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 المعنون ”تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة حتى عام 2015 وما بعده“ وكفالة تسليط الضوء على الأطفال ذوي الإعاقة في عمليات جمع البيانات وتحليلها؛ 
	(ح) اتخاذ التدابير لجمع المعلومات ذات الصلة، بما فيها البيانات الإحصائية والبحثية، المصنفة على النحو المناسب، بغية تحديد وتذليل الحواجز التي تعترض تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بحقوقهم؛ 
	(ط) اعتماد سياسات مناسبة تهدف إلى كفالة حق الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم في مستوى معيشي لائق، إلى جانب الوصول الشامل للخدمات الجيدة النوعية بأسعار معقولة وبخاصة الخدمات الصحية والتربوية والمتعلقة بالتغذية والضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية ومياه الشرب المأمونة والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية لضمان رفاه الطفل، و/أو تنفيذ هذه السياسات و/أو تعزيزها، وإيلاء عناية خاصة في هذا الصدد بأشد الأطفال ذوي الإعاقة ضعفا وبالأطفال الذين يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة؛
	(ي) كفالة إمكانية حصول الأطفال ذوي الإعاقة على نفس الكم والنوعية والمستوى من خدمات وبرامج الرعاية الصحية المجانية أو الزهيدة السعر المراعية للاعتبارات الجنسانية والمناسبة لكل عمر التي تُقدم إلى الأطفال الآخرين، بما في ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، واتخاذ التدابير اللازمة لكي يُحظر قانونا الإجهاض والتعقيم القسريين للأطفال على أساس إعاقتهم؛
	(ك) ضمان استفادة الأطفال ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم وفي الوقت المناسب، من أنواع التأهيل الملائم والمعقول السعر والعالي النوعية في إطار البنية الأساسية القائمة للرعاية الصحية، وتعزيز توفير خدمات التأهيل المجتمعية بما ينسجم واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
	(ل) كفالة امتثال مؤسسات المجتمع المحلي والمجتمع المدني المسؤولة عن الأطفال ذوي الإعاقة وخدماتهما ومرافقهما لمعايير الجودة الوطنية والمحلية، ولا سيما في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية، ووضع برامج تدريبية لضمان توافر قوة عاملة مؤهلة وملائمة ومدربة تدريبا جيدا بغية إدماج الأطفال ذوي الإعاقة؛
	(م) منع إخفاء الأطفال ذوي الإعاقة أو التخلي عنهم أو إهمالهم أو عزلهم بسبل منها إنهاء ممارسة فصل الأطفال ذوي الإعاقة عن أسرهم إلا إذا كان ذلك يصب في مصلحة الطفل، مع التسليم في هذه الحالات بأنه يحق للأطفال الحصول على حماية ومساعدة خاصتين تقدمهما الدولة، والنظر في وضع التزامات تهدف إلى الاستعاضة عن وضع الأطفال في المؤسسات بتدابير مناسبة لتقديم الدعم للرعاية الأسرية والمجتمعية ونقل الموارد إلى خدمات الدعم المجتمعية وغيرها من أشكال الرعاية البديلة؛
	(ن) تضمين الاستراتيجيات القائمة تدابير لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة والقضاء عليها، ولا سيما ضد الأطفال المعرضين بشكل خاص لجملة أمور منها المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة وللاستغلال في التجارب الطبية أو العلمية والوقوع ضحية للعنف الجنسي والبدني، بما في ذلك التحرش الذي يشمل أيضا التحرش عبر الإنترنت، و/أو إدراج هذه التدابير في تلك الاستراتيجيات، ووضع آليات للإبلاغ وتقديم الشكاوى آمنة وسرية يسهل الوصول إليها وتراعي شؤون الطفل والمسائل الجنسانية وإدخال العمل بها؛
	(س) اعتماد تدابير تشريعية وغيرها من التدابير المناسبة، بما في ذلك نُهج تشمل قطاعات عدة، لكفالة الإعمال التام لحق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم، بما في ذلك العمل، على أساس تكافؤ الفرص وإتاحة إمكانية الوصول والشمول، على كفالة عدم إقصائهم من الحصول على التعليم الأساسي الإلزامي المجاني الهادف إلى تنمية شخصيات هؤلاء الأطفال ومواهبهم وقدراتهم الذهنية والبدنية ابتداء من الرعاية والنمو في مرحلة الطفولة المبكرة وحتى التدريب المهني والإعداد للعمل؛
	(ع) كفالة إمكانية مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال، في اللعب والترفيه والثقافة ووقت الفراغ والأنشطة الرياضية، بما في ذلك في مرحلة التعليم قبل المدرسي ونظام التعليم المدرسي؛
	(ف) كفالة حق الأطفال ذوي الإعاقة في التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم وإيلاء تلك الآراء الاعتبار الواجب حسب سنهم ونضجهم وعلى قدم المساواة مع سائر الأطفال، وحقِهم في الحصول على مساعدة تتناسب مع إعاقتهم وسنهم لإعمال ذلك الحق؛
	(ص) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لكفالة حماية الأطفال ذوي الإعاقة وسلامتهم في حالات النزاع المسلح وحالات الطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، بما في ذلك اعتماد وتنفيذ برامج تضمن التعافي البدني والنفسي للأطفال ذوي الإعاقة وإعادة إدماجهم اجتماعيا، بمن فيهم الأطفال الذين أصيبوا بإعاقة من جراء هذه الحالات المنطوية على أخطار، وتكفل حدوث التعافي وإعادة الإدماج في بيئة تعزز رفاه الطفل وصحته واحترامه لذاته وكرامته؛
	(ق) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وتأمين مشاركتهم الإيجابية من خلال المنظمات الممثلة لهم في مجال وضع التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي سائر عمليات اتخاذ القرارات بشأن المسائل ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛
	42 - تهيب بجميع الدول الأعضاء أن تعزز التعاون الدولي من أجل كفالة إعمال حقوق الطفل، بما في ذلك للأطفال ذوي الإعاقة، بوسائل منها تقديم الدعم حسب الاقتضاء للمبادرات الوطنية التي تركز بقدر أكبر على نماء الأطفال ذوي الإعاقة، وتعزيز تدابير التعاون على الصعيد الدولي في مجالات البحوث أو في نقل التكنولوجيا كالتكنولوجيا المساعِدة، وتدعو منظومة الأمم المتحدة إلى القيام بذلك؛
	43 - تهيب بكيانات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية والمؤسسات المانحة، بما فيها المؤسسات المالية الدولية، والجهات المانحة الثنائية، أن تقدم، عند الطلب، الدعم المالي والفني للمبادرات الوطنية، في جملة مبادرات أخرى، بما في ذلك برامج تنمية الأطفال ذوي الإعاقة، وأن تعزز فعالية التعاون والشراكة الدوليين من أجل توطيد تبادل المعارف وبناء القدرات، مع إيلاء انتباه خاص لوضع السياسات والبرامج وإجراء البحوث والتدريب المهني؛
	44 - تهيب بجميع الدول الأعضاء توجيه المزيد من الاهتمام إلى الأطفال ذوي الإعاقة في جميع الأعمال ذات الصلة التي تمس الأطفال والمراهقين، بما في ذلك في برنامج عمل التعليم للجميع، على النحو المحدد في أهداف توفير التعليم للجميع، وتدعو الأمم المتحدة إلى القيام بذلك؛
	رابعا
	المتابعة
	45 - تحيط علما مع التقدير بعمل الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وتقر بازدياد مستوى العمل في مكتبها وبالتقدم المحرز منذ صدور ولاية الممثلة الخاصة، وتوصي، آخذة في الاعتبار قرارها 63/241، بأن يقوم الأمين العام بتمديد ولاية الممثلة الخاصة لفترة إضافية مدتها ثلاث سنوات؛
	46 - تقرر ما يلي:
	(أ) أن تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا شاملا عن حقوق الطفل يتضمن معلومات عن حالة اتفاقية حقوق الطفل(1) والمسائل التي تناولها هذا القرار، مع التركيز على الأطفال من أبناء الشعوب الأصلية؛
	(ب) أن تطلب إلى الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح أن تواصل تقديم تقارير إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان عن الأنشطة المضطلع بها في إطار أداء ولايتها تتضمن معلومات عن زياراتها الميدانية وعن التقدم المحرز والتحديات التي ما زالت مطروحة في برنامج العمل المتعلق بالأطفال والنزاع المسلح؛
	(ج) أن تطلب إلى الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال أن تواصل تقديم تقارير سنوية إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان عن الأنشطة المضطلع بها في إطار أداء ولايتها تشمل معلومات عن زياراتها الميدانية وعن التقدم المحرز والتحديات التي ما زالت مطروحة في برنامج العمل المتعلق بالعنف ضد الأطفال؛
	(د) أن تطلب إلى المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية أن تواصل تقديم تقارير إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان عن الأنشطة المضطلع بها في إطار أداء ولايتها، بما في ذلك معلومات عن زياراتها الميدانية وعن التقدم المحرز والتحديات التي ما زالت مطروحة في برنامج العمل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية؛
	(هـ) أن تدعو رئيس لجنة حقوق الطفل إلى تقديم تقرير شفوي عن أعمال اللجنة وتعقد جلسة تحاور مع الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الطفل وحمايتها“؛ 
	(و) أن تواصل النظر في المسألة في دورتها السابعة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الطفل وحمايتها“، على أن يركز الجزء الثالث من القرار المعنون ”حقوق الطفل“ على حقوق الأطفال من أبناء الشعوب الأصلية.

